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אא 

ÌÎ]çÖ]½†íËÖ^§ÜÓu 
إن حرص الفقهاء على التنـصيص عـلى وجـوب اعتبـار شرط الواقـف كـان 
يقابله مـن أكثـر الفقهـاء حـرص آخـر عـلى أنـه لا يجـوز أن يـؤدي مراعـاة هـذا 

 والتـي ذكرنـا أهمهـا في المبحـث  ,اصـد الوقـف الـشرعيةالشرط إلى تفويـت مق
  .السابق

ــة شرط ــشددون في مخالف ــشافعية يت ــاء لاســيما ال ــا نجــد بعــض الفقه   إلا أنن
 وإذا طالعت كتب الـشافعية لا تجـدهم يحكـون  . فيمنعونه منعا مطلقا ,الوقف

دهم في  وإنما تجد الخلاف يجري عنـ . لاسيما إذا كان مسجدا ,الخلاف في العقار
ولو انهـدم مـسجد  « : وفي ذلك يقول النووي , والحيوان , كالعروض ,المنقول

  . IQH »وتعذرت إعادته لم يبع بحال
 وانقطعت الصلاة  , فخرب المكان ,وإن وقف مسجدا « :ويقول الشيرازي

 لأن ما زال الملـك فيـه لحـق االله  . ولم يجز له التصرف فيه , لم يعد إلى المالك :فيه
  . IRH »لى لا يعود إلى الملك بالاختلالتعا

 وكما أن  , ولا بيع شيء منه ,الوقف إذا خرب لم يجز بيعه « :ويقول الماوردي
  . ISH » كذلك بيع بعضه , لثبوت وقفه ,بيع جميعه لا يجوز

                                                 
  .٢/٣٩٢ينظر مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  )١(
  .١/٤٤٥المهذب  )٢(
  . نقلا عن الحاوي ,٤٢−٢/٤١انظر أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية  )٣(
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 وأمـا المنقـول  . وأنت ترى أنهم لا يحكون فيه خلافـا ,هذا ما يتعلق بالعقار

 أو جـذوعا  , أو بهيمة فزمنت ,وإن وقف نخلة فجفت «: فيقول فيه الشيرازي
  : IQH  ففيه وجهان ,على مسجد فتكسرت

   . لما ذكرناه في المسجد , لا يجوز بيعه :أحدهما
  , فكــان بيعــه أولى مــن تركــه , لأنــه لا يرجــى منفعتــه;  يجــوز بيعــه :والثــاني

قـد يعمـر الموضـع  و , فإن المسجد يمكن الصلاة فيه مع خرابـه ,المسجدبخلاف 
  . IRH »فيصلى فيه

 بل ينتفع  ,ولو جفت الشجرة لم ينقطع الوقف على المذهب « :وقال النووي
 . ISH » تباع : وقيل .بها جذعا

                ولقــد نقــل الــشيخ محمــد أبــو زهــرة عــن بعــض كتــب الــشافعية أن الموقــوف
  . ITH » وإن خرب ,لا يباع«

 IUH  تـشدد في منـع الاسـتبدال كالمـذهب المـالكيهـذا « :وعلق على ذلك فقـال
                                                 

 قـال النـووي  . ولا روايـة عنـه , وليس قولا له .الوجه عند الشافعية قول مخرج على أصول الشافعي )١(
 يخرجونها على  , والأوجه لأصحابه المنتسبين إلى مذهبه ,فالأقوال للشافعي« : )١/٦٥(في المجموع 

 .» أصوله
  .١/٤٤٥المهذب  )٢(
  .٢/٣٩١ينظر مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  )٣(
مانـة  لكننـا نعتقـد في علمائنـا الأ ,لم يسم الشيخ هذا الكتاب على غالب عادته في عدم تسمية مـصادره )٤(

  .)١٦٥ ص  , محاضرات في الوقف :انظر كتابه(العلمية 
 ولقد أقـر في مكـان آخـر مـن كتابـه  .سنرى أن كثيرا من فقهاء المالكية ليسوا كما ظن الشيخ أبو زهرة )٥(

  . وحـصر تـشددهم في وقـف العقـار .أن الاستبدال في وقف المنقول جائز عنـد المالكيـة) ١٦٣ص (
 .  كما سيأتي ,وفيه نظر
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 قد يجر إلى بقاء دور الأوقـاف  , وإنا لنعتقد أن ذلك إفراط في التشديد .أو أشد

 وبقاء الأرضين غامرة ميتة لا تمد أحدا  , لا ينتفع بها أحد ,خاوية على عروشها
 وتعميمـه , ض وذلـك خـراب في الأر . ولا يـستظل بأشـجارها إنـسان ,بغذاء

; فوق ما فيه من الإضرار بالمـستحقين  في وسائل الاستغلاليؤدي إلى فساد كبير 
 . »والفقراء وجهات البر

 IQH من قيود التـشديد قلـيلا; وتـساهل وقد تحلل مذهب أحمد  « :ثم قال
 IRH  وبـذلك ســار في طريـق الاســتبدال .في بيـع الأحبـاس لتحــل أخـرى محلهــا

 وإن لم تكـن الخطـوة  , الجليلية مالك وتلميـذه الـشافعيخطوة أوسع الإمامين
 . ISH »واسعة بالنسبة لمذهب أبي حنيفة

 فقــد أجــاز بيــع  ,وأوضــح تــساهله كــان في إجــازة بيــع المــساجد « :ثــم قــال
 ولم  , كأن ضاق على أهلـه, ITH المسجد إذا صار غير صالح للغاية المقصودة منه

 وصار غـير  ,الناحية التي فيها المسجد أو خربت  ,يمكن توسيعه حتى يسعهم
 ويـصرف ثمنـه في  , ففي كل هـذه الأحـوال يبـاع المـسجد . ولا نفع منه ,مفيد

 . IUH »إنشاء مسجد آخر يحتاج إليه في مكانه
          ولم يــرد ,وإذا خــرب الوقــف « تقــرأ قــول الخرقــي ,وبرجوعــك إلى المغنــي

                                                 
  . واالله أعلم .لكان أحسن» رخص «أو» أجاز«:  ~لو قال  )١(
 فالإبدال إخراج العـين الموقوفـة عـن  . وهما الإبدال والاستبدال :هنا مصطلحان أحب أن أشرحهما )٢(

  .١٥٢محاضرات في الوقف , ص : انظر. جهة وقفها , والاستبدال شراء عين أخرى تكون وقفا بدلها 
أن مساوئ كثـيرة ظهـرت بـسبب توسـع المـذهب ) ١٦٧ص( مكان آخر من كتابه صرح أبو زهرة في )٣(

  . وسيأتي ذلك .الحنفي في الاستبدال
  .٦٣٤−٥/٦٣١انظر تفصيل هذه المسألة في المغني  )٤(
  .١٦٥محاضرات في الوقف ص  )٥(
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 وكذلك  , وجعل وقفا كالأول ,الوقف بيع واشتري بثمنه ما يرد على أهل  ,شيئا

 . IQH » وبيع واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد , إذا لم يصلح للغزو ,الفرس الحبيس
وظـاهر  « :وتقرأ فيه كذلك قول ابن قدامـة في سـياق شرحـه كـلام الخرقـي

 فــأي شيء اشــتري بثمنــه ممــا يــرد عــلى أهــل  ,كــلام الخرقــي أن الوقــف إذا بيــع
 لأن المقـصود المنفعـة لا ; ان من جنسه أو من غـير جنـسه سواء ك ,الوقف جاز

 لكن تكون المنفعـة مـصروفة إلى المـصلحة التـي كانـت الأولى تـصرف  .الجنس
 كـما لا يجـوز تغيـير  , لأنه لا يجوز تغيير المصرف مع إمكان المحافظة عليه ,فيها

 . IRH »الوقف بالبيع مع إمكان الانتفاع به
ة أن بيــع الوقــف عنــد الحنابلــة يكــون عنــد فالواضــح مــن نــص ابــن قدامــ

  . وأي شيء اشتري مكانه مما فيه منفعة لأهل الوقف جاز ,الضرورة
أنـه لا » لا يجـوز تغيـير المـصرف مـع إمكـان المحافظـة عليـه « :ومفهوم قوله

   .يجوز تغيير المصرف أيضا إلا عند الضرورة
  Fول االلهأراد رســ « : قــال ,ويــشهد لهــذا حــديث مــروي عــن ابــن عبــاس

 , F أحجنـي عـلى جملـك فـلان مـع رسـول االله : فقالت امرأة لزوجها ,الحج
 قال ذلـك  . أحجني على جملك فلان : قالت . ما عندي ما أحجك عليه :فقال

 أما إنك لو أحججتها  : فقال .فسأله F فأتى رسول االله .حبيس في سبيل االله
 ولـيس فيـه  .غيير لمـصرف الوقـفففي هذا الحديث ت ISH عليه كان في سبيل االله

                                                 
  .٥/٦٣١المغني  )١(
  .٥/٦٣٣المغني  )٢(
أخرجــه أيــضا ابــن خزيمــة في « :  وقــال الــشوكاني .)١٩٨٨ح(الحــديث رواه أبــو داود في المناســك  )٣(

 ورجـال  . وسـكت عنـه أبـو داود والمنـذري , وأخرجه أيضا البخاري والنـسائي مختـصرا .صحيحه
  .٦/٢٥ نيل الأوطار .» إسناده ثقات
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  . واالله أعلم وأحكم . لأن الزوج لا يجب عليه أن يحج زوجته ,ضرورة

 فاسـتدل لـه ابـن  ,أما بخصوص بيع المسجد واستبداله بآخر عند الضرورة
أنه كتب إلى سعد لمـا بلغـه أنـه قـد نقـب بيـت المـال  قدامة بما روي عن عمر 

   واجعــل بيــت المــال في قبلــة , بــالتمارين انقــل المــسجد الــذي :الــذي بالكوفــة
  . IQH » فإنه لن يزال في المسجد مصلى .المسجد

  , ولم يظهـر خلافـه ,وكـان هـذا بمـشهد مـن الـصحابة « :ثم قال ابن قدامة
 .» اًفكان إجماع

 فـإن لم يمكـن تأبيـده عـلى  ,ثم نقل عن ابن عقيـل الحنـبلي أن الوقـف مؤبـد
 في عــين  ــــ وهــو الانتفــاع عــلى الــدوامــــ ض وجهــه المخــصوص اســتبقينا الغــر

   .IRH  والجمود على العين مع تعطلها تضييع للغرض, أخرى
       يجيـــز إبـــدال الموقـــوف للحاجـــة  ~غـــير أننـــا نجـــد الإمـــام ابـــن تيميـــة 

  , ولننقل نصه في ذلك بكامله لنفاسـته . كما يجيزه لمصلحة راجحة ,والضرورة
وأما إبدال المنـذور والموقـوف  « : قال ,لمتوخى واستيفائه الغرض ا ,ووضوحه
   : فهذا نوعان , كما في إبدال الهدي ,بخير منه

 مثل أن يتعطـل فيبـاع ويـشترى بثمنـه مـا يقـوم  ,أن الإبدال للحاجة :أحدهما 
 فإنـه يبـاع  , إذا لم يمكـن الانتفـاع بـه للغـزو , كـالفرس الحبـيس للغـزو ,مقامه

 فتنقـل آلتـه إلى  , والمـسجد إذا خـرب مـا حولـه ,هويشترى بثمنه ما يقوم مقامـ
 أو لا يمكــن الانتفــاع  , أو يبــاع ويــشترى بثمنــه مــا يقــوم مقامــه ,مكــان آخــر

                                                 
  .)٨٩٤٩ح (٩/١٩٢:  , ورواه بلفظ مخالف الطبراني في المعجم الكبير ٥/٦٣٢هكذا الأثر في المغني  )١(
  .٦٣٣−٥/٦٣٢انظر المغني  )٢(
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 وإذا  , فيباع ويشترى يثمنه ما يقوم مقامـه ,بالموقوف عليه من مقصود الواقف

 فهـذا  , ويشترى بثمنها ما يقـوم مقامهـا ,خرب ولم تمكن عمارته فتباع العرصة
 .»  فإن الأصل إذا لم يحصل به المقصود قام بدله مقامه ,كله جائز

 ومثـل  , مثل أن يبدل الهـدي بخـير منـه , الإبدال لمصلحة راجحة :والثاني«
 فهـذا  . وبيـع الأول , أصلح لأهل البلد منـه ,المسجد إذا بني بدله مسجد آخر

مـر بـن الخطـاب  واحتج أحمـد بـأن ع ,ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء
 نقل مسجد الكوفة القديم إلى مكـان آخـر; وصـار الأول سـوقا للـتمارين,  

 .» فهذا إبدال لعرصة المسجد
بناء غـير  F فإن عمر وعثمان بنيا مسجد النبي ,وأما إبدال بنائه ببناء آخر«

; فقـد ثبـت في الـصحيحين أن   وكذلك المسجد الحرام . وزادا فيه ,بنائه الأول
  , لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقـضت الكعبـة :قال لعائشة Fالنبي

 وبابـا يخـرج  , بابا يدخل النـاس منـه , ولجعلت لها بابين ,ولألصقتها بالأرض
 فيجـوز  .غير بناء الكعبة F فلولا المعارض الراجح لكان النبي.» الناس منه

 .» حة لأجل المصلحة الراج ,تغيير بناء الوقف من صورة إلى أخرى
  , فهذا قد نص أحمد وغيره على جوازه :وأما إبدال العرصة بعرصة أخرى«

  , واشتهرت القضية, IQH حيث فعل ذلك عمر Fابتاعا لأصحاب رسول االله
 .» ولم تنكر

 أو  , أو حانوتـا , مثـل أن يقـف دارا ,وأما ما وقف للغلة إذا أبـدل بخـير منـه«
 فقد أجاز ذلك أبو  , فيبدلها بما هو أنفع للوقف , أو قرية يكون مغلها قليلا ,بستانا

                                                 
  .يعني في الأثر المتقدم )١(
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  . وحكـم بـذلك , مثل أبي عبيد بن حرمويـه قـاضي مـصر ,ثور وغيره من العلماء

 بـل إذا  ,وهو قياس قول أحمد في تبديل المسجد من عرصة إلى عرصـة للمـصلحة
  , بحيث يـصير المـسجد سـوقا ,جاز أن يبدل المسجد بما ليس بمسجد للمصلحة

 وهو قياس قوله في إبدال  . بمستغل آخر أولى وأحرىوز إبدال المستغلفلأن يج
 وقد نص على أن المسجد اللاصق بأرض إذا رفعوه وبنو تحتـه  .الهدي بخير منه

 لكـن مـن أصـحابه مـن منـع إبـدال  . فعل ذلك , واختار ذلك الجيران ,سقاية
 لكـــن  . وهـــو قـــول الـــشافعي وغـــيره ,المـــسجد والهـــدي والأرض الموقوفـــة

 واالله سـبحانه  .النصوص والآثار والقيـاس تقتـضي جـواز الإبـدال للمـصلحة
 . IQH »وتعالى أعلم

 وشروط  ,هذا ما يتعلق بنظر الحنابلة في تغيير الوقف ومخالفة شرط الواقف
  .هذه المخالفة ودواعيها

            ,لاسـيما أولئـك الـذين ابتلـوا بالقـضاء أو الفتـوىــ وإنا لنجد كثيرا من المالكية 
ّأو ولوا خطـة الـشورى في الأنـدلس لا يـرون أيـضا مانعـا مـن مخالفـة شرط  ـــ ُ

  . إذا دعت ضرورة ملجئة أو لاحت مصلحة راجحة ,الواقف في غير المسجد
وإذا تصفحت كتب النوازل عند المالكية تجد كثـيرا مـن الفتـاوى والأقـضية 

  .ها غير ما شرطه الواقف اختار أصحابها في ,والمشورات المتعلقة بالوقف
 اًلكن عادتهم في مخالفة شرط الواقف أن يمعنـوا في طلـب بـديل يحقـق مقـصد

 حرصا منهم على مراعاة شرط الواقـف مـا  ,يكون من جنس ما قصده الواقف
  .أمكن

                                                 
  .٣٦٠−٤/٣٥٩الفتاوى  )١(
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عن أرض حبسها صـاحبها عـلى أسـتاذ اشـترط  IQH فقد سئل أحد أشياخهم

 يوجد هنـاك بعـض الطلبـة ممـن يحـسن أن  لكن .شروطا لم تعد توجد في غيرهفيه 
  . لكنه تورع عن هذه الأرض لأجل الشروط التي في أصـل الحـبس ,يقرأ عليه
 ومهما وجد من هـو  .تصرف لأمثل من يوجد من أهل المكان المذكور «فأجاب

 . IRH »أمثل منه صرفت عليه
ففــي هــذه الفتــوى تغيــير للجهــة التــي شرط الواقــف أن تــصرف عليهــا علــة 

  , لكن لما تعذرت تلك الجهة تعـين الاجتهـاد في تـسمية جهـة أخـرى .الموقوف
  : وهـذا واضـح في قولـه .فيها أوصاف قريبة من الجهة التي اشترطها الواقـف

ه صرفـت ومهـما وجـد مـن هـو أمثـل منـ « وفي قوله,» من أهل المكان المذكور«
 لأن الظـاهر أن  ,المذكور دون غيره من الأمكنة الأخـرى يعني في المكان ,» عليه

  .ذلك كان من قصد الواقف
  , وهـي خربـة ,دار محبسة عـلى مـسجدعن  ISH وسئل شيخ آخر من شيوخهم

  , ويتحمـل إجـارة حفرهمـا, ITH وأراد رجل أن يحدث فيهـا مطمـورتين للـزرع
ضرر عــلى الــدار  « ولــيس في الحفــر .لــدار والمــسجد وهــذه منفعــة ل .ويكــريهما

 بـل  . والتراب الذي يخرج منهما يحتـاج إليـه في الـدار المـذكورة .المذكورة بوجه
 فأجاب بـأن العمـل عـلى الوصـف المـذكور  ? فهل يجوز هذا,» بهما غبطة للدار

  .نع فيم , في هذا زيادة في الحبس بغير إذن محبسه : ولا يقال : ثم أضاف .جائز
                                                 

  .وهو أبو عبد االله محمد بن مرزوق )١(
  .٤٤−٧/٤٣ينظر المعيار  )٢(
  .وهو أبو محمد عبد االله بن محمد بن موسى العبدوسي )٣(
 مـادة  ,٥٦٥نظر المعجم الوسيط ص  ي . . قد هيئ ليحفظ فيه الزرع , مكان تحت الأرض:المطمورة  )٤(

  .)ط م ر(
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ــة للفظــه ــضا مخالف ــه أي ــضة لقــصده ,ولا في ــذي يغلــب عــلى . ولا مناق ــل ال                ب

 لرضــيه  , وعــرض عليــه هــذا , أنــه لــو كــان حيــا : حتــى كــاد يقطــع بــه ,الظــن
 . IQH »واستحسنه

يراعى  « : إذ يقول ,ومثل هذا الصنيع نجده عند الحطاب في مواهب الجليل
  ,ا جـرى بـه العـرف في بعـض الكتـب المحبـسةومنه مـ , قصد المحبس لا لفظه

 وجرت العـادة في هـذا الوقـت بخروجهـا  .يشترط عدم خروجها من المدرسة
ومثله ما فعلتـه أنـا في مدرسـة الـشيخ  « : ثم قال.» بحضرة المدرسين ورضاهم

 ونقلتهـا إلى  , رددتهـا بيتـا , مثـل الميـضأة , غيرت بعض أماكنها ,التي بالقنطرة
 بحيـث لـو كـان المحـبس . IRH  لانقطـاع الـساقية التـي كانـت تأتيهـا ,محل البئر

  .ISH »حاضرا لارتضاه
وذهب الإمام مالك وتلميـذه ابـن القاسـم في الفـرس الموقـوف للجهـاد إذا 

 وعلـل القـاضي  .وخيف عليه العطب إلى أنه يجوز بيعه ويجعل ثمنـه في مثلـههرم 
 في الوجـه  , ولا في المترقب ,ة في الحالإذا لم يبق فيه منفع « :لوهاب ذلك بأنه عبد
 ;  وذلك غـير جـائز . لم يكن في تبقيته فائدة إلا تعريضه للتلف ,حبس عليه الذي
أو دخل  ITH بيع هذا الفرس الذي قد كلب  ومتى , إضاعة المال منهي عنهالأن

 أمكن أن ينتفع بـه مـشتريه في غـير ذلـك  , لم يمكن القتال عليه ,العيب قوائمه
 فكـان ذلـك أولى  , وابتيع بثمنه غيره , أو يعمل عليه , بأن يطحن عليه ,لوجها

                                                 
  .٧٩−٧/٧٨ينظر المعيار  )١(
  .وذكر أشياء أخرى خالف فيها شرط الواقف )٢(
 وأحكـام الوقـف في المـذهب  ,٣٤١−٧/٣٤٠ وينظر كذلك المعيـار  ,٧/٦٥٣ينظر مواهب الجليل  )٣(

  .٧٣المالكي ص 
  .)ك ل ب( مادة ٧٩٤ ينظر المعجم الوسيط ص  .ُ ضعف :المقصود هنا )٤(

o b e i k a n d l . c o m



<ë¤]<ØÛÃÖ]<î×Â<å…^m‚Þc<ì…çŞ}æ<ÌÎçÖ]< 

 

WT
 ولأن في تبقيته ومنع بيعه إنما يراد لـئلا يبطـل شرط الواقـف متـى  ,من إضاعته

  , فكان إبطال الشرط بما يقوم مقامـه . وتبقيته تؤول إلى ذلك من غير نفع .بيع
 . IQH »ويسد مسده أولى

ذكرنا من حرص العلماء المالكيـة عـلى الالتفـات إلى البـديل لكن مع هذا الذي 
 فاختـار  . قد يتعذر أحيانا التزام هـذه الطريقـة ,الذي يحقق جنس مقصد الواقف

 بل  , ولم يعتبره لا عينا ولا نوعا ولا جنسا ,بعض منهم إهمال شرط الواقف رأسا
وف وعـود ثوابـه عـلى  وهو الانتفاع بـالموق ,قصد الشارع من الوقفاعتبر ما يحقق 

 .  على الدوام ,الواقف
ــدال  ــز إب ــة يجي ــا عمــران موســى العبــدوسي مــن شــيوخ المالكي وهكــذا نجــد أب

بنيــت حــول المــسجد اســتغني عنهــا لفــسادها بحوانيــت تلحــق  IRH مــراحيض
مـــن قبيـــل المنـــدوب  « ورأى ذلـــك , وينتفـــع بخراجهـــا ,بأحبـــاس المـــسجد

  : ثم قال.» من الموضع المذكور واجبإزاحة الضرر والنتن  « وأن,» المستحب
 ومختلـف  , وممنـوع , واجـب : أن تغيير الحبس على ثلاثـة أوجـه :ووجه ذلك«

 فإذا كـان يجـوز بيعـه للـضرر فتغيـير حالـه إلى  , فالواجب ما في بقائه ضرر .فيه
   .حالة أخرى مع بقاء كونه حبسا أولى

ــه منفعــة  :الوجــه الثــاني ــه ولا ضرر في ,مــا في بقائ             فهــذا لا يجــوز بيعــه , بقائ
  . ISH باتفاق

                                                 
  .٢/٤٨٧المعونة  )١(
 مـادة ٣٣٤ ينظر المعجـم الوسـيط ص  . المكان المخصص للوضوء والغسل :المقصود بالمرحاض هنا )٢(

  .)ر ح ض(
  .يعني في المذهب المالكي )٣(
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  , وترجـى منفعتـه في المـآل , ما ليس فيـه منفعـة في الحـال: IQH القسم الثالث

  , فمن العلماء مـن أجـاز بيعـه نظـرا إلى قـصد المحـبس. IRH فهذا مختلف في بيعه
  .فيه منتفـع فإذا عدم الانتفاع به بيع وعوض به ما  ,وقصد المحبس الانتفاع به

 وقد وقع للقاضي أبي الوليـد  .ومن العلماء من منع بيعه محافظة ألا يغير الحبس
 إذا  ,ما ظاهره أن الحبس يجوز بيعـه وإن كانـت فيـه منفعـة ISH بن رشد في أجوبته

 . ITH »كانت يسيرة
  , تعطلـت مـن عـدم المـاء ,وسئل عبد االله العبدوسي عن دار وضوء قديمـة

 وأراد الناظر أن يعمل بالقديمة فنـدقا ينتفـع  ,دة ينتفع بهاوأخرى حدثت جدي
أمـا مـسألة دار  « : فكـان نـص جوابـه ? فهل يجوز ذلـك .به المسجد انتفاعا بينا

  , ولم ترج عودتها في المـستقبل , فإن بطلت منفعتها وتعذر إصلاحها ,الوضوء
 . IUH » وإلا فلا , لما ذكره ,جاز أن تتخذ فندقا

 ــ أو على الأقل عند طائفة كبيرة منهمــ شرط الواقف عند المالكية الحاصل أن 
 وإن لم يحــصل  , ولا تجــوز مخالفتــه , يجــب الوقــوف عنــده , يــصر ضربــة لازبلم

  , كما هو لازم كـلام أبي زهـرة الـسابق ,بسبب ذلك المصلحة الشرعية من الوقف
 أو  ,ورة إلى تغيـيره وإن دعـت الـضر .بل يجب احترامه ما استطيع إلى ذلك سبيلا

                                                 
  .يعني الوجه الثالث )١(
  .يعني في المذهب )٢(
 وهـو  . . والبيـان والتحـصيل والفتـاوى ,مهـداتابن رشد الجد محمد بن أحمد صاحب المقـدمات الم )٣(

  .)هـ٥٢٠ت ( ,من كبار المالكية
 ما نقل عن ابن رشد الجد يوافق ما ذهـب إليـه الإمـام ابـن تيميـة مـن أن  : قلت .١٧−٧/١٥المعيار  )٤(

  .الوقف يجوز تغييره لمصلحة راجحة
  .٧/٥٧  :المعيار )٥(
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  . غير بما يحقق مقاصد الوقف في الإسلام, IQH عنت مصلحة راجحة

إلا أن الباحث عند دراسـته النـصوص النظريـة للمالكيـة والحنابلـة الخاصـة 
 لا يجـد عنـاء في  , وكذا المسائل التطبيقية المتعلقة بهـا ,مخالفة شرط الواقفبجواز 
 فــأغلبهم يقــصر المخالفــة عــلى  .بــاب الــتحفظ الواضــح في فــتح هــذا الكــشف

  . وقليل منهم يجيزها لمصلحة راجحة .موضع الضرورة والحاجة
 حتى ظهرت فيه  ,والمذهب الذي فتح هذا الباب واسعا هو المذهب الحنفي

 . IRH  كما قال أبو زهرة ,نتائج هذا الفتح بمحاسنه ومساوئه
قـف أعفانـا أن نتتبـع وهذا التوسع من الأحناف في جـواز مخالفـة شرط الوا

 نـبرز  , وعلينا الآن أن نعقد مبحثا أخـيرا. ISH الفتاوى والأقضية المتعلقة بذلك
 ونقـترح الحلـول التـي نراهـا ملائمـة لـتلافي  ,فيه مساوئ مخالفة شرط الواقف

  .هذه المساوئ في الأوقاف الإسلامية التي هي تحت رقابة نظـار أوقـاف اليـوم
  .وباالله التوفيق

***** 

                                                 
  .كما هو اختيار ابن رشد الجد )١(
  .١٦٧ينظر محاضرات في الوقف ص  )٢(
 ورد المحتـار  ,٣/٣٠٦ بهـامش الفتـاوى الهنديـة  , وفتاوى قاضيخان ,٥/٢٢٣  :ينظر البحر الرائق )٣(

  .٣/٣٨٧لابن عابدين 
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